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ملخص
عرفت صناعة التمويل الأصغر نموا جيدا في السنوات الأخيرة، وذلك راجع للاهتمام الدولي بهذه الصناعة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في مكافحة الفقر والبطالة في مختلف الدول، وهذا من خلال إتاحة التمويل للفقراء ومحدودي الدخل الذين يعتبرون من أهم عملائها، وهذا ما انتهجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بإنشاء عدة مؤسسات تمويلية تقدم خدمات التمويل الأصغر لعملائها الذين اثبتوا جدارتهم وقدرتهم على استرداد هذه القروض من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة التي تساهم في التوظيف والزيادة في الإنتاج...
الكلمات المفتاحية: صناعة التمويل الأصغر، البطالة، الفقر، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
abstract 
       Has the microfinance industry grew well on the passage of years, and this is due to the international attention to this industry, which proved its efficiency and effectiveness in the fight against poverty and unemployment in various countries, and this through the availability of funding for the poor and low-income people who are considered the most important customers, and this approach adopted countries in the Middle East and North Africa which has built a number of financial institutions providing services to microfinance clients who proved their merit and their ability to recover these loans through the creation of mini-institutions that contribute to employment and the increase in production…

Key words: microfinance industry, unemployment, poverty, Middle East and North Africa. 
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ملخص البحث
يجمع الاقتصاديون وخبراء التنمية الاجتماعية علي أهمية نظام التمويل الأصغر أو microfinance  لمناهضة الفقر خاصة وسط شرائح الفقراء الناشطين ، ويستشهد هؤلاء بالنجاح الذي حققه هذا النهج بالعديد من الدول، فالتمويل الأصغر هو عبارة عن عرض الخدمات المالية للفئات الفقيرة المستثناة من خدمات البنوك وليست لديها موارد، ولا تستطيع توفير الضمانات التي تطلبها البنوك، وهم عادة أميون والمصرفيون يعتقدون أن التعامل معهم غير مربح، والخدمات المالية التي تقدم من قبل التمويل الأصغر تتمثل في القروض متناهية الصغر، التوفير الأصغر، التأمين الأصغر، التحويلات المالية الصغيرة - خدمات مصممة حسب حاجة الزبون وتقدم قريبة من مواقعهم.
وقد كان أول ظهور للتمويل الأصغر في بنغلاديش من طرف محمد يونس الذي قام بتأسيس بنك غرامين وهو يعني حسب لغتهم بنك القرية، وهو موجه لتمويل العائلات الأشد فقرا، ثم بعد ذلك عرف التمويل الأصغر انتشارا في باقي الدول الأخرى لتمويل ولخلق مؤسسات مصغرة، التي تعتبر عصب النمو في مختلف الاقتصاديات لما توفره من مناصب عمل، وقد عرفت صناعة التمويل الأصغر انتشارا في الدول العربية، وخاصة في دول المينا ( الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) التي لها معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بباقي الدول الاخرى، لذلك قامت بعض هذه الدول بإنشاء مؤسسات وبنوك خاصة للتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمصغرة. 
فالإشكال المطروح هو: ما هو دور صناعة التمويل الأصغر في الحد من البطالة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ 
من اجل الإجابة على هذه الإشكالية نتبع الخطة التالية:

· المحور الأول: عموميات عن صناعة التمويل الأصغر

· المحور الثاني: البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

· المحور الثالث: صناعة التمويل الأصغر و الحد من البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المحور الأول: عموميات عن صناعة التمويل الأصغر

توجد عدة مسميات للتمويل الأصغر منها: وهي مصطلحات تستخدم أحيانا وكأنها مترادفات مثل القروض الصغيرة microcredit، microdebt  و المديونية الصغيرة،microfinance  والتمويل متناهي الصغر. 
أولا- تعريف التمويل الأصغر ونشأته

1- تعريف التمويل الأصغر: 
توجد عدة مسميات للتمويل الأصغر منها: وهي مصطلحات تستخدم أحيانا وكأنها مترادفات مثل القروض الصغيرة microcredit، microdebt  و المديونية الصغيرة،microfinance  والتمويل متناهي الصغر 
توجد عدة تعريفات للتمويل الأصغر، وفيما يلي نستعرض أهمها:

يشير مصطلح "التمويل الصغير" إلى توفير الخدمات المالية وهي في المقام الأول الائتمان والأوعية الادخارية والتحويلات المالية التي تقدم للعملاء الفقراء النشيطين اقتصاديا غير القادرين على الحصول على الخدمات التي تقدمها مؤسسات مالية رسمية. وذلك وبهدف التغلب على أحد المعوقات الرئيسية التي يواجهها الفقراء في جميع أنحاء العالم ألا وهي ندرة الفرص للحصول على قروض وعلى الخدمات المصرفية الأخرى والتي تقدم من خلال النظم المصرفية الرسمية
.

التمويل الأصغر هي كل الخدمات المصرفية التي تمنح للفقراء وللعائلات ذوي الدخل المنخفض والذين لا يستطيعون الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية، من اجل استعمال هذا التمويل في الأعمال الصغيرة لتحسين أحوالهم الاقتصادية
، كما يعني أيضا: " تقديم خدمات مصرفية إلى الشرائح السكانية الأقل دخلاً، وخاصة الفقراء والناس الأشد فقرا. وتختلف التعاريف المنطبقة على هذه المجموعات من بلد إلى آخر
.
التمويل الأصغر هو عملية تقديم خدمات مالية متعددة مثل خدمات الودائع والقروض والدفعيات وتحويل النقود والتامين للفقراء وأصحاب الدخول المتدنية من الأسر وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
. ويقدم التمويل الأصغر في الغالب بواسطة ثلاثة مصادر رئيسية تتمثل في المؤسسات الرسمية كالبنوك والمؤسسات شبه الرسمية مثل المنظمات غير الحكومية والمصادر غير الرسمية مثل الممولين وأصحاب المتاجر والمجموعات التي تخدم بعضها البعض.
من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن التمويل الأصغر موجه للفقراء ولأصحاب المشاريع الخاصة الذين لا يقدرون على الاستفادة من الخدمات المصرفية الممنوحة من طرف البنوك التجارية. تضم مؤسسات التمويل الأصغر، مؤسسات مالية تركز على تقديم خدمات التمويل الأصغر و هي تتمثل في مؤسسات تتراوح ما بين
 : الرسمية مثل البنوك، شبه الرسمية مثل التعاونيات و المنظمات غير الحكومية و بنوك الادخار في القرى، غير الرسمية مثل مجموعات الادخار و الائتمان أو التسليف، ويكون هذا التمويل على العموم لمدة قصيرة اقل من 12 شهر ولتمويل رأس المال العامل
. 

2- تاريخ نشأة التمويل الأصغر:

لقد ظهرت أول تجربة للتمويل الأصغر في بنغلاديش من طرف محمد يونس في سنة 1976 بعد المجاعة الكبيرة التي عرفتها البلاد في سنة 1974
، وقد تحصل محمد يونس على جائزة نوبل في 2006، فتم إنشاء بنك غرامين الذي قام بتمويل الفقراء وخاصة النساء باعتبارهم مهمشين في المجتمع بالرغم من أهميتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد بلغت نسبة النساء من مجموع التمويلات الممنوحة من طرف هذا البنك نسبة  95
% وقد أثبتت تجارب تمويل هذا البنك للفقراء على أن الفقراء كانوا مستعيرين موثوقين حيث أنهم يرجعون مبلغ التمويل في أجاله
، ثم شهد التمويل الأصغر الانتشار في باقي الدول الأخرى كأمريكا اللاتينية التي انشأت بنك القرية (village bank)
، ثم ظهر في بوليفيا عن طريق بنك سول، وفي اندونيسيا من طرف بنك راكيات
rakyat ، وقد قامت كثيرا من الدول بإنشاء مؤسسات التمويل الأصغر وحتى في الدول الغنية كالولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، وغيرها من الدول الأخرى...

ثانيا- مؤسسات التمويل الأصغر وعملاؤها ومبادئها الاساسية
1- مؤسسات التمويل الأصغر:

وهي المؤسسات التي تقدم خدمات مالية للفقراء، واغلبها مؤسسات قائمة على برامج القروض الصغرى وتقبل ايداع المبالغ الصغرى من عملائها فقط وليس من العامة
، ويقدم التمويل الأصغر في الغالب بواسطة ثلاثة مصادر رئيسية تتمثل في المؤسسات الرسمية كالبنوك، والمؤسسات شبه الرسمية مثل المنظمات غير الحكومية وهي منظمات غير ربحية تتخصص في اقراض المشروعات متناهية الصغر واصحاب الاعمال الحرة، ولكنها لا تملك في العادة ترخيصا من الجهات الحكومية للتعامل مع الودائع
 ، والمصادر غير الرسمية مثل الممولين وأصحاب المتاجر والمجموعات التي تخدم بعضها البعض.
2- عملاء التمويل الأصغر:

هم في العادة من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية
، وهم غالبا من أصحاب المشاريع الصغرى المشتغلين لحسابهم الخاص والذين يديرون أنشطتهم الاقتصادية في اغلب الأحيان من منازلهم، وفي المناطق الريفية يكون عميل التمويل الأصغر عادة من صغار المزارعين أو ممن يقومون بأعمال تدر دخلا متواضعا مثل إعداد وبيع المأكولات المنزلية، أو غيرها من أنواع التجارة البسيطة، أما في المدن فتتسم أنشطة التمويل الأصغر بالتنوع مثل أصحاب المتاجر، مقدمي الخدمات، الصناع الحرفيين والباعة المتجولين وغيرهم، وهنا يمكن القول ان عملاء التمويل الأصغر هم الفقراء وغير الفقراء المعرضون للفقر والذين لهم مصدر دخل ثابت نسبيا
.

3- المبادئ الأساسية للتمويل الأصغر:
يأتي الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة في قطاع التمويل الأصغر من اعلى مستويات البلدان والهيئات المانحة، ففي يونبو 2004 صادقت مجموعة الثمانية على المبادئ الأساسية للتمويل الأصغر في اجتماع رؤساء هذه الدول في سي ايلاند بولاية جورجيا الأمريكية، وقد تم تحويل المبادئ الأساسية التي أعدتها واعتمدتها الجهات المانحة العامة والخاصة الثمانية والعشرون الأعضاء بالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP إلى إرشادات عملية ملموسة موجهة إلى أجهزة موظفي الجهات المانحة والجهات الاستثمارية في هذه المبادئ التوجيهية للممارسات السليمة
.
المحور الثاني: البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أولا- تعريف البطالة و واقعها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
1- تعريف البطالة:
البطالة ترتبط بوصف حالة المتعطلين عن العمل القادرين عليه ويبحثون عنه، إلا أنهم لا يجدونه
، وهي كذلك: كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر، ولكن دون جدوى
.
لقد عرفت منظمة العمل الدولية البطالة بأنها هي حالة الفرد القادر على العمل، ويرغب فيه ويبحث عن فرصة عمل المطلوبة وليس له مورد رزق
.
2- واقع البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
تعد البطالة من احد الأسباب التي أدت بالشعوب العربية إلى النهوض في مظاهرات مطالبة بالتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وهذا ما حدث في تونس ومصر وسوريا حاليا، فقد بلغت متوسط البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الستة
 في سنتي 2006-2007 في حدود 12%، وفي 2008 بلغ متوسط معدلات البطالة في هذه البلدان 11%، وهو أعلى معدل إقليمي في العالم، ويرجع هذا الارتفاع في معدل البطالة لهذه البلدان إلى ارتفاع القوى العاملة بنسبة اكبر مقارنة بباقي الأقاليم الأخرى – ماعدا إفريقيا- بمعدل متوسط قدره 2.7%
.
لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا من الأزمة المالية العالمية حتى أواخر 2010، حيث تسارع النمو ليصل إلى 3.9% في 2010 بعدما كان 2.1% في 2009
، وهذا نسبة للأداء الجيد للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة
 بصفة أساسية ومع ذلك لم ينجح هذا النمو في إنشاء الوظائف الكافية للقوى العاملة المتنامية بشكل كبير. 
معدل البطالة في الدول العربية
 مرتفع جدا ويقدر بحوالي 14.1%  في المتوسط عام2010 – لقد سجل في سنة 2003 نسبة 21% 
 -، بعدما كان في 2008  و 2007 على التوالي بمتوسط 14.8% و 13.7% وهذا تماشيا مع اتجاه معدلات البطالة في العالم نحو الارتفاع، حيث ارتفع المتوسط العالمي للبطالة من 5.8% عام 2008 الى 6.6% عام 
2009، ويقدر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية بحوالي 14 مليون عاطل في 2009 بما يمثل حوالي 07% من عدد العاطلين في العالم
. كما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 15-25 سنة 30% في عام 2006، وقد وصلت في بعض الدول العربية إلى النصف
، وان الدول العربية ستحتاج بحلول 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل
، ومع ذلك تحتفظ الدول العربية بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع مختلف أقاليم العالم الأخرى، ومع المتوسط العالمي البالغ 5.7%. ولقد بلغ في سنة 2008 عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية حوالي 17 مليون
.
وفيما يخص بتوزيع معدلات البطالة بين الدول العربية، نجدها تتضمن ثلاثة مجموعات، المجموعة تضم الدول التي لها معدلات بطالة تفوق 15%، والمجموعة الثانية تشمل الدول التي سجلت معدلات بطالة بين 06 و 15% إضافة إلى إيران حيث بلغت نسبة البطالة في 2009/2001 نسبة 11.9%
، والأخيرة تتمثل في الدول التي لها معدلات متدنية اقل من 06%، والشكل الموالي يوضح هذا:
شكل رقم 01: معدلات البطالة في الدول العربية لسنة 2010.
[image: image1.emf]
المصدر: من إعداد الباحثين بالاستناد إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (2010).
من خلال الشكل يتبين لنا أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تتخبط في أزمة البطالة، وخاصة في الدول المستوردة للنفط التي بلغت فيها معدلات نسب مرتفعة جدا. 
وقد عرفت معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا في سنة 2009، وذلك راجع للآثار السلبية للازمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي، حيث فقد 34 مليون شخص وظائفهم وأصبح 64 مليون يعيشون تحت خط الفقر
 – 1.25 دولار-، وكانت لهذه الأزمة انعكاسات على دول المنطقة، ومن اجل التوضيح أكثر نستعين بالجدول التالي:

شكل رقم 02: تطور معدلات البطالة
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المصدر: تقرير التنمية البشرية 2010، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص 79.

من خلال الشكل أعلاه  نلاحظ أن معدلات البطالة في شمال أفريقيا كانت أعلى معدلات البطالة على المستوى العالمي. 
كما نجد في دول شمال إفريقيا أن نسبة العاملين الذين يتقاضون اقل من 1.25 دولار بلغ 04% في سنة 2009 بعدما كان 03% في سنة 2008
، وهم يعتبرون في نظر الأمم المتحدة فقراء لان خط الفقر هو 1.25 دولار، وقد بلغ نسبة العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص مع مساهمة أعضاء عائلتهم إلى إجمالي العاملين في شمال إفريقيا في سنة 2008 حوالي 31%، ليرتفع في سنة 2009 إلى 34%، أما في دول الشرق الأوسط فقد سجلت نسبة 28
%. كما ان نسبة السكان العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة كبيرة منهم ذكور، إذ تقدر بحوالي 62%، بينما تبلغ نسبة النساء سوى 15
%.
ثانيا- أسباب البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يبدو أن معظم البلدان العربية تعانى من تفاقم معدلات البطالة ومشاكلها , وذلك يعود إلى عدة أسباب نذكر منها ما يلى : 

· اتجاه معظم الدول الخليجية نحو تخفيض معدلات استقدام العمالة العربية نتيجة أحداث حرب الخليج وما ترتب عنها من تراجع في مؤشرات التنمية الاقتصادية.

·  ارتفاع معدلات البطالة نتيجة إتباع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في معظم البلدان العربية، وكذا اخفاق برامج التنمية الاقتصادية.

· الزيادة السكانية الكبيرة أدت إلى زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وكذلك ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في التنمية ، واستمرار كبار السن في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد.

· قصور برامج التدريب والتعليم في معظم الدول العربية مما أدى إلى عدم توفر الكوادر المؤهلة والقادرة على مواكبة المتغيرات والتكنولوجيا الحديثة.

· تراجع دور الدول في عملية خلق فرص عمل جديدة وانسحابها شبه الكامل من قطاعات الخدمات والانتاج.

· قصور دور وسائل الإعلام في توعية الشباب بقيمة العمل وقدسيته فى سبيل تقوية حماسه وروح المبادرة لدى الشباب للتغلب على معوقات التشغيل.
· غياب التشريعات التي تحفز على الإنتاج والإنتاجية وتشجيع الصناعات الصغيرة، التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخاصة للشباب
.
· تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي في مختلف الدول العربية، وما صاحبها من عملية الخوصصة ساعد على انتشار البطالة بين العمال
، وكذا استمرار توافد العمال الأجانب إلى الدول العربية خاصة في دول الخليج، حيث تسجل نسبة العمالة الوافدة نسبة اكبر من العمالة الوطنية لدول الخليج في القطاع الخاص
.
المحور الثالث: صناعة التمويل الأصغر و الحد من البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أولا- واقع صناعة التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

1- اتجاهات الانتشار وحجم صناعة التمويل الأصغر بالمنطقة:
التمويل الأصغر صناعة فتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بدأ أقدم هذه البرامج في مصر، وهو جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية
، ليعرف بعد ذلك مؤسسات التمويل الأصغر الانتشار في المنطقة، وتعد المنطقة ثاني اصغر قطاع تمويل اصغر في العالم بعد ارويا الشرقية واسيا الوسطى، بالرغم من تحقيقها لنمو معتبر في السنوات الأخيرة، كنتيجة لزيادة انتشارها بالوصول إلى عدد كبير من الفقراء وتحقيقها لنمو في محفظة القروض، وتنوع مقدمي الخدمات، ومن اجل التوضيح أكثر نستعين بالجدول التالي:
جدول رقم 01: انتشار وحجم الصناعة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

	إجمالي محفظة القروض
	عدد العملاء النشيطين
	عدد مؤسسات التمويل الأصغر
	الدولة

	217,943,791
	1,112,892
	13
	مصر

	77,824,535
	55,590
	11
	العراق

	136,988,004
	151,459
	8
	الاردن

	29,290,104
	31,695
	3
	لبنان

	611,695,078
	919,025
	10
	المغرب

	89,896,765
	34,554
	8
	فلسطين

	4,148,040
	20,908
	3
	السودان

	18,181,266
	21,327
	2
	سوريا

	41,355,997
	123,041
	1
	تونس 

	4,298,741
	34,964
	7
	اليمن


المصدر: من إعداد الأستاذين بالاعتماد على بيانات ميكس،   MIX Market (Microfinance Information Exchange), data2009
سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أعلى متوسط انتشار وحجم بعد أسيا وأمريكا اللاتينية، فقد بلغ عدد العملاء النشيطين في 2009 حوالي 3.06 مليون نسمة، كما بلغت إجمالي محفظة القروض 1.59 بليون دولار
، وقد بلغت حجم الودائع 133.7 مليون دولار وعدد المودعين 75.121 مودع
، فمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ ان مصر سجلت اعلى مستوى من العملاء مقارنة بباقي الدول الأخرى، بينما حصلت المغرب على اكبر محفظة من القروض تقريبا ثلاثة أضعاف من محفظة مصر، اما باقي الدول الأخرى فلها عدد عملاء منخفض متفاوت بين دولة وأخرى، فالسودان مثلا تعتبر اضعف دولة من حيث عدد العملاء ومحفظة القروض. 
لقد عرفت محفظة القروض تطورا كبيرا من سنة 2000 إلى سنة 2009 والجدول الموالي يوضح هذا:

جدول 02: تطور محفظة القروض من 2000 إلى 2009
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	الدولة

	612,432,772
	699,063,213
	722,756,147
	422,546,383
	162,683,452
	المغرب

	7,862,514
	7,870,346
	6,190,234
	5,866,041
	
	السعودية

	775,193
	775,193
	775,193
	775,193
	775,193
	البحرين

	133,934,944
	128,060,962
	87,338,912
	83,431,699
	65,848,733
	الاردن

	112,407,271
	105,012,790
	93,436,674
	83,614,004
	78,262,116
	تونس

	19,871,075
	17,917,603
	71,271,600
	68,151,129
	65,556,153
	سوريا

	372,735,191
	328,145,693
	271,471,809
	245,407,712
	190,335,538
	مصر

	97,657,312
	80,188,384
	53,440,074
	40,040,235
	36,414,494
	فلسطين

	61,538,963
	50,088,413
	44,460,215
	37,974,542
	38,486,265
	لبنان

	7,873,736
	6,031,871
	4,423,347
	5,747,540
	4,747,602
	اليمن

	78,325,160
	55,145,177
	32,232,442
	64,867,831
	18,602,228
	العراق

	1,505,414,131
	1,478,299,648
	1,387,796,647
	1,058,422,313
	662,711,774
	الشرق الأوسط وشمال إفريقيا


المصدر: من اعداد الاستاذين بالاعتماد على بيانات سنابل 
من خلال الجدول أعلاه شهدت محفظة القروض نموا جيدا في مختلف الدول ماعدا المغرب التي عرفت انخفاضا في سنة 2008 و 2009 ويرجع ذلك إلى تدهور نوعية المحفظة مما جعل مؤسسات التمويل الأصغر تراجع خطط نموها واتخاذ إجراءات قصد مواجهة القروض المتعثرة، فقد انخفضت حجم القروض بين 2007 و 2009 بنسبة 15% وانخفاضا في الانتشار بنسبة 31%، لكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن المغرب ومصر تمثلان نسبة 61% من إجمالي محفظة القروض في المنطقة و 76% من إجمالي العملاء
.
2- منهجية الإقراض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

تهيمن منهجية الإقراض الفردي على الأسواق العربية انتشاراً وحجماً، باستثناء السودان واليمن حيث تغلب على أسوقهما منهجية الإقراض الجماعي.

نظراً لأن متوسط حجم القرض في حالة الإقراض الجماعي يقل كثيراً عنه في حالة الإقراض الفردي، فإن الإقراض الفردي يستحوذ على نسبة من إجمالي محفظة قروض تفوق كثيراً نسبة الإقراض الجماعي. ومن المتوقع أن تستمر الفجوة في الاتساع بين الإقراض الجماعي/التضامني والإقراض الفردي، نتيجةً لتركيز مؤسسات التمويل الأصغر على الإقراض الفردي، خاصة في الدول التي نضجت أسواقها، سعياً لتجاوز المقترضين التقليديين والوصول للأسر التي تعيش فوق خط الفقر مباشرةً ولا تتعامل مع البنوك، والشكل الموالي يوضح هذا:

شكل رقم 03: منهجية الإقراض في المنطقة العربية
[image: image2.emf]
المصدر: تقرير ميكس 2010 لتحليل ومقارنة الأداء للتمويل الأصغر بالبلدان العربية
الإقراض الجماعي نجده تتعامل به مؤسسات التمويل الأصغر في اليمن والسودان بنسبة كبيرة لكن بقية الدول الأخرى فتركز على الإقراض الفردي، كما أن عملاء مؤسسات التمويل الأصغر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  جلهم نساء بنسبة 65.4%
.
3- منتجات التمويل الأصغر في المنطقة العربية
تتسم صناعة التمويل الأصغر بالمنطقة العربية بالمحدودية، فمن اهم هذه المنتجات المقدمة من مؤسسات التمويل الأصغر قروض مشروعات صغيرة – أكثر من 90% من إجمالي الائتمان المقدم- مع ضعف الوصول الى الخدمات التي تشتد الحاجة إليها مثل المدخرات والتامين الأصغر والتحويلات الالكترونية للأموال أو الحوالات، ويرجع هذا الى البيئة التنظيمية والقانونية التي تقيد أنواع الأنشطة التي يمكن أن تضطلع بها المنظمات غير الحكومية والتي تمثل غالبية المؤسسات.
وقد حدث بعض التقدم بعد قيام بعض المؤسسات في بعض الدول العربية بتقديم خدمات القروض الإسكانية كما يحدث في فلسطين ولبنان  وفي مصر وسوريا
، كما تقوم شركة الاغاخان للقروض الصغيرة التي عدة فروع في اسيا وفي مصر وسوريا بتقديم خدمات التامين الأصغر.
وكنتيجة للطلب على القروض الإسلامية قامت بعض مؤسسات التمويل الأصغر بتقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي مثل المرابحة والمضاربة وان كانت بنسبة ضئيلة جدا، ومن أهم هذه المؤسسات هو ما يقوم به بنك الأمل باليمن
، وفي فلسطين مثل فاتن وصندوق التنمية الفلسطيني والإغاثة الإسلامية و أكاد، وريف فقط التي تقدم خدمات إسلامية والبقية تقدم خدمات إسلامية وتقليدية
، والبنوك الإسلامية العاملة في السودان
 وغيرها.. 
ثانيا- صناعة التمويل الأصغر ومكافحة البطالة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
1-  دور المؤسسات المصغرة في تحقيق التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
للمؤسسات المصغرة دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها في تخفيض معدلات البطالة وفي مساعدة البلدان الفقيرة للخروج من ازمة الفقر لشعبها
، لان هذه المؤسسات لها قدرة كبيرة على خلق وظائف اكثر من مثيلاتها الكبرى لان متوسط تكلفة رأس المال لخلق وظيفة ادني من المشروعات المتوسطة والكبيرة الحجم
، كما أن لهذه المؤسسات إمكانية الزيادة في الناتج المحلي الخام وتحقيق التكامل الصناعي مع المؤسسات الكبيرة وتنمية الصادرات.

تشير الإحصائيات في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 95% من الأعمال تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر، وتشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني
، وفي مصر تمثل المشروعات المصغرة 93.7% من إجمالي المشروعات و يعمل بها اقل من 5 أفراد، وتخلق هذه المشروعات 75 ألف وظيفة في العام بالنسبة للعاملين باجر في القطاع غير الزراعي
، وفي الجزائر تمثل هذه المؤسسات نسبة 70 في سنة 2008
.
جل المؤسسات المصغرة تقريبا اصحابها من الفقراء ومحدودي الدخل، يقومون بإنشاء هذه المؤسسات من اجل الخروج من شبح الفقر وتحقيق دخل لعائلاتهم وتعليم ابنائهم والتكفل قدر الإمكان بتحقيق الرعاية الصحية لافراد العائلة.

ان تمويل الفقراء من أصحاب المشروعات يؤدي إلى المساهمة في نمو وتحسين المشروعات الصغيرة في إطار عمل تنمية القطاع الخاص ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة في تقريرها عن تنمية القطاع الخاص فان إستراتيجية الإصلاح التي تقوم بدمج الإصلاحات التشريعية والمالية والهيكلية سوف تزيل المعوقات التي تواجه توسع نطاق القطاع الخاص في أفقر الأقاليم وفي الدول النامية
.

2- أهمية التمويل الأصغر في الحد من البطالة بالمنطقة:
يعتبر قطاع التمويل الأصغر أداة فعالة للتنمية الاقتصادية تهدف إلى الحد من الفقر في المجتمع، وبما أن أصحاب الدخل المحدود يعانون من قلة الخدمات المالية بسبب الاستراتيجيات التقليدية للبنوك فهذا القطاع يوفر خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة من أصحاب المشاريع بالقليل من الضمانات وشروط الائتمان أو بدونها لتتلاءم ومقدرتهم الاقتصادية البسيطة وهذه المقدرة تؤهلهم للحصول على خدمات مالية من البنوك، بحيث يتم تمويل مشاريع صغيرة توظف عشرة عمال فاقل بشروط وبضمانات بسيطة سعيا لتنميتهم وتطويرهم
. 
تكمن أهمية قطاع التمويل الأصغر في:

· باستطاعة التمويل الأصغر مساعدة المجتمعات المحلية على زيادة دخولهم وتنمية مشاريعهم وبالتالي الحد من نسبة تاثرهم بالصدمات الخارجية وبذلك يمكن اعتبار التمويل الأصغر وسيلة فعالة من وسائل تمكين الفقراء وبخاصة النساء من الاعتماد على النفس وإحداث التغيير الاقتصادي الايجابي
، ففي بنغلاديش مثلا أن مقترضي جرامين ان نسبة %5 من المقترضين سنويا يخرجون من دائرة الفقر
.
· المساهمة في خلق وظائف جديدة، وبالتالي الخروج من أزمة البطالة التي كانوا يعانون منها، في دراسة للمستفيدن من قروض التمويل الأصغر بمصر فتبين أن 30% منهم قد حصلوا على فرص عمل مستديمة
.
· ان الدخل الذي يدره احد المشاريع لا يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاته، بل ويساعد أيضا على تنويع مصادر دخل الأسرة بأكملها مما ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان الأمن الغذائي وتربية الأطفال وتعليمهم.
· ان توفير التمويل المناسب للمشروعات متناهية الصغر في الدول النامية يؤدي الى زيادة مستويات معيشة الفقراء وارتفاع معدلات الأمن الغذائي كما يؤدي الى التطور المستدام للاقتصاد القومي
.
· للتمويل الأصغر اثر كبير على المشاريع الصغيرة وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات في مصر قامت بها مؤسسة "بلانت فاينانس" وست مجموعات أخرى من خلال مقابلة 2471 شخص من عملاء مؤسسات التمويل، فتوصلت إلى أن العملاء الذين مضى عليهم ثلاث سنوات أو أكثر من الاشتراك في برنامج تمويل متناهي الصغر، يكسبون أرباحًا شهرية تزيد فى المتوسط بنسبة 25 %عن أولئك الذين التحقوا حديثًا بأحد البرامج، كما أدى التمويل الأصغر في مصر إلى خلق مشروعات جديدة. وتظهر النتائج أن 11 %ممن ضمهم المسح قد استخدموا قرضًا متناهي الصغر لبدء نشاط جديد، وأفاد 17 %أنهم مهتمون بالحصول على قرض آخر للبدء في مشروع جديد، وأوضحت هذه النتائج أن التمويل متناهي الصغر في مصر لا يدعم المشروعات القائمة بشكل حصري، وإنما يمكنه أن يسهم في خلق أنشطة اقتصادية جديدة
.
· كما ان للتمويل الأصغر أثرا على النشاط الاقتصادي، فقد أثبتت الدراسة السابقة أن التمويل الأصغر كان له أثره على مجموعة مؤشرات مشاريع عينة الدراسة والتي تتمثل في
: الزيادة فى الإيراد الشهري ، الزيادة في الاستثمارات، و مستوى التوظيف ) التشغيل(.
· قد كان للتمويل الأصغر على المشاريع الصغير اثر كبير على مستوى التوظيف في الأردن أكثر من مصر، وهذا بامتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي الزيادة في الإنتاج والدخل القومي، كما أشارت دراسة في فلسطين شملت 850 مؤسسة منها 400 تحصلت على قرض إسلامي صغير فتوصلت هذه الدراسة إلى أن%40.9%  من المشروعات المستفيدة من التمويل الإسلامي تحسنت قدرتها التنافسية، من خلال زيادة إنتاجها، وتخفيض تكلفته، كما تبين أن 63.7% من تلك المشروعات قد زادت الإنتاجية لديها، وقد زادت مبيعاتها بنسبة 64.7% وأن 33.2% من أولئك الذين حصلوا على قرض إسلامي قد استطاعوا الوصول إلى أسواق جديدة، وفي نفس الوقت كان هناك 49.6% من المشاريع الصغيرة قد تمكنت من رفع قدرتها على فتح أفاق عمل جديدة. كما ان 23.3% من تلك المشروعات استطاعت خلق فرص عمل جديدة مدفوعة الأجر، وغير مدفوعة الأجر بنسبة 53.6%.

خاتمة
تمتاز صناعة التمويل الأصغر بالنمو الهائل في السنوات الأخيرة وذلك لاهتمام مختلف الدول بهذه الصناعة نظرا لما حققته في مجال مكافحة الفقر والبطالة على مر السنوات الماضية، وقد اهتمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لازالت تعاني من مشكل البطالة بصناعة التمويل الأصغر من خلال إنشاء عدة مؤسسات تمويلية قصد تمويل الفقراء ومحدودي الدخل على إنشاء مؤسسات مصغرة التي لها دور كبير في خلق الوظائف والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، وهذا ما أثبتته عدة دراسات اقتصادية، وقد قامت مؤسسات التمويل الأصغر بهذه المنطقة على تمويل عدد كبير من الأفراد، حيث عرف عدد العملاء وإجمالي القروض نموا كبيرا، وقد ساهمت هذه الصناعة في إخراج العديد من العملاء من شبح الفقر وأزمة البطالة التي كانت تؤرقهم، ومساهمتهم في خلق وظائف عمل جديدة قصد توظيف العاطلين الآخرين الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على تمويل اصغر من المؤسسات التمويلية وهذا ما أثبتته الدراسة المصرية المذكورة سالفا. 
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